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اص تعتبر العقود أساس إثبات الحقوق وتبيين الالتزامات الناتجة عن التعاملات بين مختلف الأشخ
الطبيعيين والمعنويين، وعقود البيع هي الأكثر انتشارا في المجتمعات الحديثة التي تطورت فيها 
عمليات التبادل واتسعت حيث صار كل واحد من أفراد هذه المجتمعات يقوم بعمليات شراء وبيع 

د القانونية كثيرة خلال مختلف مراحل حياته وهو بذلك قد يقوم بإبرام عقود بيع دون أن يعرف الأبعا
  .لهذا التصرف الذي قام به

إن البيع قد يكون بيعا مدنيا، وقد يكون تجاريا ومهما كانت طبيعة هذا البيع فإن العقد الذي ينشأ بين 
أطراف عملية البيع يجب أن تتوفر فيه أركان موضوعية وأركان شكلية، وينتج عنه آثار بالنسبة للبائع 

  .وآثار بالنسبة للمشتري
  :لطالب في نهاية هذه الوحدة تكون قادرا على الإجابة على الأسئلة التالية عزيزي ا

  ما هو عقد البيع؟
  ما هو الفرق بين البيع المدني والبيع التجاري ؟
  ما هي أركان عقد البيع الموضوعية والشكلية ؟

  ما هي آثار عقد البيع بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري ؟
  ع حسب القانون التجاري الجزائري ؟ما هي طرق إثبات عقد البي



 

  :تعريف عقد البيع . 1
  
  

لبائع أن ينقل عقد يلتزم بمقتضاه ا((   من  القانون المدني الجزائري البيع بأنه351عرفت المادة 
من  هذا التعريف يتضح أن  عقد البيع  )) . للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي 
   :ينشأ عنه التزامان يميزان هذا العقد عن غيره من العقود هما

    الالتزام من طرف البائع بنقل شيء أو حق مالي -
  هو ثمن نقدي  الالتزام من طرف المشتري بدفع مقابل ذلك و-

  :نستنتج من المادة السابقة أن 
 طرفي البيع هما البائع والمشتري والعقد الذي ينعقد بينهما يطلق عليه عقد البيع دون ذكر الشراء -

  .الذي يكون مفهوما ضمنيا عند ذكر البيع 
  .  عقد البيع ملزم للطرفين البائع والمشتري أي متبادل الالتزام -
أي أن البيع يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان  )  contrat consensuel(  رضائي  عقد البيع هو عقد-

التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بما يقرره القانون من إجراءات معينة لإبرام العقد وهي 
  .الإجراءات الشكلية 

قد على مقابل لقاء حيث يحصل كل عا )  contrat à titre onéreux(  عقد البيع هو عقد معاوضة -
تعاقده، فالبائع يحصل على الثمن النقدي مقابل تسليم الشيء المبيع للمشتري، والمشتري من جهته يتملك 

  .الشيء المبيع مقابل دفعه للثمن 
 البيع قد يرد على ملكية الأشياء أو على حق مالي بأن يحوّل الدائن حقه إلى طرف آخر مقابل ثمن -

  .حوالة الحق أو الاستخلاف نقدي، وهذا ما يسمى ب
 الأشياء القابلة للبيع هي التي تكون موضوعا لعقد البيع، فهناك أشياء ليست قابلة للبيع مثل الاسم -

القانوني للشخص والحقوق السياسية للشخص، وكذلك الأشياء المحظورة مثل المخدرات أو تلك التي 
.... ء البشرية أو الصور والأفلام المخلة بالحياء تخالف النظام العام والآداب العامة مثل بيع الأعضا

  .الخ 
 الثمن يجب أن يكون نقديا ومحددا من طرفي العقد أو قابلا للتحديد ولو لاحقا وأن يكون حقيقيا وليس -

صوريا بأن يعلن الطرفان على الثمن ويتم الاتفاق على عدم دفعه، وأن يكون جديا وليس ثمنا تافها أو 
  .ما يكاد يكون منعد
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  .من تعريف عقد البيع يتضح لنا أنه ينعقد بين طرفين هما البائع والمشتري 
وهذا العقد قد يكون مدنيا إذا كان طرفيه مدنيين ويخضع بذلك لأحكام القانون المـدني دون غيـره مـن                    

   .القوانين، والبيع في هذه الحالة بيع مدني
إلا أن القانون . أما بالنسبة للبيع التجاري فالمفروض هو البيع الذي يخضع لأحكام القانون التجاري

التجاري الجزائري لم ينظم أحكام البيع التجاري ما عدا بيع المحل التجاري  إلا من خلال  مادة واحدة 
دني والعرف التجاري عند  الخاصة بالإثبات، وبناء على ذلك فإن قواعد القانون الم30هي المادة 

الاقتضاء هي التي تسري على البيع التجاري إذا لم يقم طرفي العقد بتضمينه التفاصيل الناتجة عنه 
 9 المؤرخ في 27 - 96الأمر ( وهذا ما قررته المادة الأولى مكرر من القانون التجاري الجزائري 

ي على العلاقات بين التجار، وفي حالة يسري القانون التجار(( بنصها على ما يلي  ) 1996ديسمبر 
  )) .عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء 

وتختلف العقود التجارية عموما عن العقود المدنية فيما يخص موضوع البيع وأشخاصه  و الاختصاص 
  .القضائي والإثبات 

  
 التجاري الجزائري الأعمال التي تعتبر أعمالا تجارية حددت المادة الثانية من القانون:  الموضوع 1.2

بحسب الموضوع وهي الأعمال التي تعتبر تجارية دون النظر إلى صفة الشخص الذي يمارسها سواء 
  : على ما يلي 2كان تاجرا أو غير تاجر وقد نصت المادة 

  :يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه (( 
  ينها أو بعد تحويلها وشغلها كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بع-
   كل شراء للعقارات لإعادة بيعها - 
   كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات-
   كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح-
   كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض -
   كل مقاولة للتوريد أو الخدمات-
  اجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المن-
   كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال-



 

   كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري  -
   كل مقاولات التأمينات-
   كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية-
   بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني-
   كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة-
   كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقارية-
كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع  ) 1996 ديسمبر 9 المؤرخ في 27 ـ 96الأمر رقم  (-

  السفن للملاحة البحرية
   كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن -
   كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة-
  )) كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية -

ما يمكن استنتاجه من هذه المادة من خلال الفقرات المتعلقة بالبيع هـو  أن البيـع التجـاري بحـسب               
  :وع حتى يكون كذلك يجب أن تتوفر فيه شروط ثلاثة هي الموض

  
وهي الحصول على الشيء بمقابل نقدي أو عيني وهكـذا فالحـصول            :  الشرط الأول عملية الشراء    -

على الشيء دون مقابل لا يعتبر شراء مثال ذلك اكتساب الشيء عن طريـق الميـراث أو الهبـة أو                    
  .الوصية

 وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من القانون :لمبيع عقارا أو منقولا لشرط الثاني أن يكون الشيء ا -
وهكذا يعتبر البيع تجاريا إذا كان مسبوقا بعملية شراء لعقار أو . التجاري الجزائري السابق ذكرها

 هو كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله وتحويله فالعقارمنقول، وقد ورد نص المادة مطلقا 
يمكن نقله مثل كل شيء مادي  فهو  المنقول إلى آخر دون تلف أو تغيير في هيئته  أمامن مكان

 مثل المحل التجاري والديون والأسهم والسندات وبراءات أو كل شيء معنويالبضائع والحيوانات 
الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، أما المنقول بحسب المآل فهو كل عقار تقرر هدمه بحيث ينظر 

  .ند بيعه إلى النتيجة التي يصير إليها مثال ذلك شراء الأشجار بقصد قطعها وبيعها أخشابا ع
  

إن شراء العقار أو المنقول قد يكون بقصد البيع وتحقيق الربح  : الشرط الثالث قصد البيع وتحقيق الربح
القصد منه وهو البيع أو بقصد الاستعمال الشخصي، ففي الحالة الأولى يعتبر البيع تجاريا بالنظر إلى 

وتحقيق الربح، أما في الحالة الثانية إذا عدل الشخص عن الاستعمال وقرر البيع فلا يعتبر البيع في هذه 
ويعتبر البيع تجاريا بالنسبة للمنقول . الحالة تجاريا لأن القصد كان الاستعمال الشخصي ولم يكن البيع 



 

بيعه وتحقيق الربح من وراء ذلك  مثال ذلك شراء القماش المحول مادام القصد من شرائه تحويله لإعادة 
  .الخ ...من أجل صناعة الثياب أو شراء الليمون والبرتقال والسكر لصناعة العصير 

 إلى ذلك فإن الغاية النهائية من كل بيع هي تحقيق الربح الوفير ، فإذا انتفت هذه الغاية لم يصبح ةوبالإضاف
  .   البيع تجاريا 

لبيع يبقى تجاريا حتى ولو تم بخسارة مادامت الغاية هي تحقيق الربح والخسارة حـصلت نتيجـة                  إلا أن ا  
  .  لظروف استثنائية مثال ذلك من يبيع المنتج بتكلفة الإنتاج أو بأقل من ذلك لتفادي تلف هذا المنتج 

  
  : تجاريا بالتبعية يعد عملا: ( نصت المادة الرابعة من القانون التجاري على ما يلي:  الأشخاص 2.2

  . الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره-
  ) الالتزامات بين التجار-

وهكذا فالبيع إذا كان متعلقا بالأعمال الخاصة بالتجارة أو المتجر أو كان بين تاجرين اعتبر بيعا تجاريا 
أساسا فإن لم يوجد نص طبق عليه القانون المدني وإلا وفي هذه الحالة يطبق عليه القانون التجاري 

الأمـر ( فالأعراف التجارية كما نصت على ذلك المادة الأولى مكـرر من القانون التجاري الجزائري 
يسري القانون التجاري على العلاقات بين : ( على مايلي ) 1996 ديسمبر 9 المؤرخ في 27 ـ 96

  )يه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء التجار، وفي حالة عدم وجود نص ف
  
بعض الدول بتنظيم قضائي يأخذ بالفصل بين المحاكم المدنية  تأخذ:  ـ الاختصاص القضائي  3.2  

  .والمحاكم التجارية هذه الأخيرة التي لا تعرض عليها القضايا التي تنشأ عن المعاملات التجارية
لدول العربية الأخرى لم تأخذ بهذا التنظيم المتخصص، وإنما أخذت بوحدة غير أن الجزائر مثل باقي ا

حيث أن المنازعات التجارية تعرض على نفس  . 1966 لسنة 54الاختصاص القضائي في الأمر رقم 
المحاكم التي تعرض عليها المنازعات المدنية، إلا أن كل محكمة وكل مجلس يحتوي على غرف 

 : 4الوحدة /انظر دروس السنة الثانية (بالنظر في القضايا التجارية  غرفة صمتخصصة، حيث تتخص
ويعتبر هذا التقسيم تقسيما إداريا فقط لا يترتب عليه الحق في الدفع بعدم ). التنظيم القضائي الجزائري

  .  الاختصاص و إمكانية دخول النزاع في اختصاص محكمة أخرى
  

  : الإثبات - 4.2
  

لإثبات في المسائل المدنية حيث لا يصح إثبات الالتزام أو انقضائه إذا كانت وضع المشرع قيودا على ا
 دج أو كان غير محدد القيمة وكذلك إذا كان المطلوب مخالفة دليل كتابي 100000قيمته تزيد عن 



 

على ما ) 2005 يونيو 20 المؤرخ في 10 ـ5القانون رقم ( مدني جزائري 333حيث نصت المادة 
 دينار جزائري أو 100000لمواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد  قيمته عن في غير ا(( يلي 

كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير 
، وكما هو واضح من المادة فإنها  لا تسري على المسائل التجارية حيث يمكن إتباع كل ...))ذلك 
  .  دج100000ق الإثبات حتى ولو تجاوز المبلغ طر
  
  

  :تكوين عقد البيع  . 3
  
  

سبق لنا أن عرفنا البيع بأنه عقد، وحتى يتكون العقد بشكل صحيح يجب توفر شروط معينة فيه وهي 
أركان العقد المتمثلة في الرضا والمحل والسبب والتي سبق دراستها في السنة الثانية حيث تطرقنا إليها 

  .فة عامة، أما في هذه السنة فسنتناول  أركان عقد البيع دون غيره من العقود بص
  

  :الأركان الموضوعية لعقد البيع  . 1.3
  
هو الركن الأول في عقد البيع ، ويقصد به تطابق إرادتي البائع والمشتري وتبادل التعبير عن              : الرضا  . أ  

الطرفين قبول الطرف الآخر والعبرة ليست بمن يصدر ذلك، أي أن عقد البيع ينعقد إذا صادف إيجاب أحد    
. عنه الإيجاب أولا البائع أو المشتري  إذ لا فرق بين أن يصدر الإيجاب أولا من البائع أو من المـشتري                    

  مـدني    59فالشرط هو مصادفة إيجاب أحد الطرفين قبول الطرف الآخر وهذا ما نصت عليـه المـادة                 
 يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص          يتم العقد بمجرد أن   (( جزائري  
  )) .القانونية 

والتعبير عن الإرادة يكون بأي طريقة من طرق التعبير الذي يدل بوضوح على الرغبة في البيع والشراء                 
ابة، أو بالإشارة التعبير عن الإرادة يكون باللفظ، وبالكت: (( مدني جزائري على ذلك 60حيث نصت المادة 

  . المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه
ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون 

يفيد الرضا عرفا كأن والتعبير قد يكون صريحا باللفظ أو الكتابة  العادية أو الرسمية أو بما )) صريحا
يهز رأسه إلى الأمام والخلف للدلالة على القبول، وقد يكون التعبير ضمنيا كأن يرسل أحد التجار إلى 



 

زبونه الاعتيادي بضاعة مع بيان أسعارها كما جرت العادة بينهما ، فيستلم الزبون البضاعة ولا 
عبير ضمني على قبوله شراء إن هذا السكوت من طرف الزبون ت. يرفضها في الوقت المناسب

ويجب أن ينصب . البضاعة المرسلة إليه من المورد وفقا للشروط المرفقة وبذلك يتم العقد بينهما
  :التراضي على عناصر البيع الأساسية وهي 

  .أي تطابق إرادتي البائع والشاري على نفس الشيء :  الاتفاق على الشيء المبيع -  
جب أن يتفق الطرفان على نفس الثمن فلا ينعقد البيع إذا عرض البائع مثلا في:  الاتفاق على الثمن -  

  .ثمنا وقبل الشاري بثمن أقل
أي أن تتجه إرادة البائع إلى البيع وأن تتجه إرادة الشاري إلى الشراء، :  الاتفاق على طبيعة العقد - 

  .دة الآخر إلى عقد آخر كالإيجار مثلافلا ينعقد البيع إذا اتجهت إرادة أحدهما إلى عقد البيع واتجهت إرا
  
سبق أن بينا أن عقد البيع هو عقد معاوضة أي ينشأ عنه التزام لطرفيه، فالبائع : محل عقد  البيع . ب

ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع، من جهة أخرى 
  .ائع وبذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيعفإن المشتري ملزم بدفع الثمن للب

  :ويشترط فيه شروطا هي :  المحل الأول الشيء المبيع - 1ب
 أن يكون موجودا وقت انعقاد البيع أو قابلا للوجود في المستقبل على أن تتجه إرادة طرفي العقد -

تاجها خلال شهرين من انعقاد للتعاقد عليه على هذا الأساس مثل شراء سيارة من شركة معينة سيتم إن
  . البيع 

 أن يكون الشيء المبيع معينا أو قابلا للتعيين بذاته يجعل غيره لا يقوم مقامه في الوفاء مثل الاتفاق -  
على عقار معين بموقعه ومساحته أو بنوعه مثل الاتفاق على كمية معينة من القمح  ففي هذه الحالة فإن 

  . على أن تكون الجودة هي نفسها المتعاقد عليهاالقمح  يقوم مقام بعضه بعضا
 أن يكون الشيء المبيع مما يمكن التعامل فيه، فلا يكون من الأشياء التي يشترك فيها الناس جميعا ولا -

  .يمكن التعامل فيها بالبيع  مثل أشعة الشمس والهواء 
لم يرد نص قانوني يمنع التعامل فيه  أن يكون الشيء المبيع مما يجوز التعامل فيه بحكم القانون ، أي - 

مثل الحقوق المتنازع فيها أو الأشياء التي يعتبر القانون التعامل فيها مخالفا للنظام العام والآداب العامة كما 
  .ورد سابقا عند تعريف البيع

 أما إذا كـان      أن يكون الشيء المبيع ملكا للبائع وقت انعقاد عقد البيع  إذا كان هذا الشيء معينا بذاته ،                  -
  .معينا بنوعه فلا يشترط فيه هذا الشرط 



 

ولا ينعقد عقد البيع بدون الثمن الذي يجب أن يكون نقديا ومعينـا أو قـابلا              :   المحل الثاني الثمن     - 2ب
للتقدير حتى لا يدع مجالا للمنازعة في المستقبل حول مقداره   وأن يكون حقيقيا وليس صوريا وأن يكون                   

  .ا كما ورد ذكره عند تعريف العقد جديا أي حقيقي
  

 هو الركن الثالث لعقد البيع و لم يعرف القانون المدني الجزائري السبب إلا أن السبب في :السبب . جـ
 مدني جزائري على 97عقد البيع هو السبب في نشوء  الالتزام  فهو ركن لا غنى عنه وقد نصت المادة 

 98أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة ، كما نصت المادة بطلان العقد إذا كان السبب غير مشروع 
مدني جزائري على أن كل التزام مفترض له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، ويعتبر 
السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على 

وتظهر أهمية السبب في . فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه صورية السبب
  .حالة التعاقد على إحداث أثر قانوني مخالف للنظام العام والآداب العامة

  
 ، اللازمة لذلك يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في مَن أبرمه الأهلية  :الأهلية . 2.3

  و يكون. عقد البيع، ذلك أن الإرادة  التي ينشأ عنها التراضي لابد لها من التمييزفالأهلية شرط لصحة
 من القانون 40 سنة كاملة وهذا ما نصت عليه المادة 19تمييز الشخص كاملا ببلوغه سن الرشد وهي 

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل : (( المدني الجزائري 
  )) .سنة كاملة ) 19(هلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر الأ

 كالعته أو عوارض فقدان الأهلية عارض منب   كما يشترط على من بلغ سن الرشد أن لا يكون مصابا 
  .   من القانون المدني الجزائري43 و 42الجنون أو السفه أو الغفلة وهذا ما نصت عليه المادتين 

لا يكون أهلا : (( تنص على ما يلي ) 2005 يونيو20 المؤرخ في 10ـ05القانون رقم  ( 42فالمادة 
لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون يعتبر غير مميز من لم 

  )).يبلغ ثلاث عشرة سنة  
لغ سن الرشد وكل من بلغ سن كل من بلغ سن التمييز  ولم يب: (( فتنص على ما يلي 43أما المادة 

  ))  .الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون 
  

  :الأركان الشكلية  . 3.3
  

إلا أن هناك بعض العقود اشترط فيها       . إضافة إلى الأركان الموضوعية التي يقرها القانون لصحة العقد        
  .كل معين القانون إفراغ إرادة المتعاقدين في ش



 

وقد سبق لنا أن ذكرنا بأن عقد البيع الأصل فيه أنه عقد رضائي، أي يكفي فيه تطابق إرادتي طرفـي                    
العقد لينعقد  البيع، إلا أن بعض البيوع اشترط فيها القانون شروطا شكلية  كإشهار العقد أو إفراغه في                    

  .عقد البيعمحرر مكتوب سواء كشرط لصحة تكوين عقد البيع أو للإثبات وجود 
  
ألزم القانون المدني الجزائري المتعاقدين على الكتابة في بعض عقود البيع حيث اشـترط              : الكتابة    ) أ

الكتابة ولو كانت عرفية في بعضها بينما اشترط في البعض الآخر أن تكون الكتابة رسمية، وفي كلتـا                  
القانون إلى بطلان هذا العقـد      الحالتين يؤدي تخلف إفراغ العقد في محرر مكتوب وفقا لما ينص عليه             

بطلانا مطلقا، ولا يصح العقد ولو باتفاق طرفيه على التنازل عن الكتابة ذلك أن الكتابـة تعتبـر مـن            
 .النظام العام في مثل هذه العقود 

  
 هي كل محرر مكتوب يمكن التأكد من هوية الشخص الذي أصدره و لا يشترط :الكتابة العرفية . 1. أ

  .مام ضابط عمومي أو موظف مختص فيه أن يكون أ
 المؤرخ 5/.3.مثال ذلك ما أوجبه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر في الأمر رقم 

 بعض مواده من أن التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف تكون بعقد مكتوب 2003 يوليو 19بتاريخ 
عنى ذلك أن الكتابة العرفية تكون مقبولة، وحيث لم ينص على أن تكون الكتابة في هذه الحالة رسمية فم

وقد نص القانون صراحة على أن الكتابة تكون مقبولة إذا تمت بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد 
نوع الحقوق المادية التي تنازل عنها المؤلف للناشر أي أن القانون لم يشترط أن تكون أمام موظف 

  .رسمي
  
 عمومي مختص، حيث طكتابة التي يشترط فيها أن تكون لدى ضاب وهي ال:الكتابة الرسمية . 2.أ

 ) 1988 مايو 3 المؤرخ في 14ـ88القانون رقم (  من القانون المدني الجزائري 324نصت المادة 
العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، : (( على ما يلي 

  )). الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم لديه أو ما تلقاه من دوي 
 من وجوب إفراغ 1 مكرر 324مثال الكتابة الرسمية ما أوجبه القانون المدني الجزائري  في المادة 

عقد البيع في شكل محرر مكتوب رسمي تحت طائلة البطلان المطلق إذا تعلق الأمر ببيع عقار أو 
: ((  بالإضافة إلى حقوق أخرى حددتها المادة المذكورة حيث نصت على ما يلي حقوق عينية عقارية

زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان تحرير 
العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من 

التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود عناصرها، أو 



 

تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي 
  ...........  )) .الذي حرر العقد 

 بيع المحل التجاري  من القانون التجاري الجزائري  بخصوص وجوب  إثبات79كما نصت المادة 
كل بيع اختياري أو وعد بالبيع و بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري : (( بعقد رسمي  على ما يلي 

ولو كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري 
ه بعقد رسمي وإلا كان باطلا بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال شركة يجب إثبات

. ((...........  
  
ويعتبر عقد البيع من العقود .  هو إعلام الغير بالعقد، ويكون بشكل رسمي يحدده القانون :الإشهار . ب

  .الناقلة لحق الملكية للمشتري ويكوم هذا النقل حجة على الجميع ولهذا وجب إعلام هؤلاء بالبيع 
  . عملية الإشهار بعدة طرق وقد نظم القانون الجزائري 

  
 المتعلق بإعداد مسح 1975 نوفمبر 12 المؤرخ في 75/74 أنشأ الأمر رقم : إشهار  العقارات. 1.ب

الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  البطاقات العقارية لكل العقارات الموجودة بالتراب الوطني، 
  .اريومجموع هذه البطاقات هي التي يتكون منها السجل العق

ينص القانون الجزائري على أن بيع العقارات خاضع لشكلية إشهار العقد وذلك بتسجيله في السجل 
لا تنقل الملكية : ((  من القانون المدني الجزائري على ما يلي 793العقاري، حيث  نصت المادة 

إلا إذا روعيت والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير 
، وعليه فإن ))الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار 

  .الإشهار العقاري وليس العقد هو الذي ينقل الملكية في العقارات والحقوق العينية الأخرى في العقار
في بعض مواده على أن التصرفات وقد جاء القانون المنظم للسجل العقاري المذكور سابقا مؤكدا 

الإرادية و الاتفاقات الرامية إلى إنشاء، نقل، تصريح، تعديل، أو انقضاء حق عيني، لا تنتج أثرا سواء  
بين الأطراف المتعاقدة أو بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية أي في 

  .السجل العقاري 
  

لا يقتصر الإشهار على البيوع العقارية بل يوجبه القانون : بة للبيوع الأخرىالإشهار بالنس. 2.ب   
الجزائري بالنسبة لبيوع أخرى مثل بيع المحل التجاري وكذلك التنازل عن حقوق براءات الاختراع 

 من القانون التجاري 83فبالنسبة لبيع المحل التجاري نصت المادة .  وعقود نقل ملكية التصاميم
يجب إعلانه  خلال خمسة عشر يوما من : ((......  على أن  كل تنازل عن محل تجاريالجزائري



 

تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا 
عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري 

.((.........  
 من الأمر رقم 36/2و بالنسبة لإشهار عمليات التنازل عن حق استغلال البراءات فقد نصت المادة 

  . على أن العقد يجب أن يقيد في سجل البراءات2003 يوليو 19 المؤرخ في 03/07
 19رخ في  المؤ03/08 من الأمر 29/2أما بالنسبة لعقد نقل ملكية التصاميم الشكلية فقد نصت المادة 

 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة على وجوب تقييد العقد في سجل 2003يوليو 
  .التصاميم الشكلية

  
  

  :آثار عقد البيع.4
  

  .المقصود بآثار عقد البيع هو التزامات كل من البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد 
  

  :التزامات البائع . 1.4
ئع تتمثل في الالتزام بنقل الملكية، الالتزام بتسليم الشيء المبيع، الالتزام بضمان التعرض التزامات البا

  .والاستحقاق والالتزام بضمان العيوب الخفية  والتزامات أخرى أقرتها القوانين حديثا
  
قاد العقد  حق الملكية من الحقوق العينية التي ينقلها البيع للمشتري بمجرد انع:الالتزام بنقل الملكية   . أ

صحيحا، ويعتبر الالتزام بنقل ملكية الشيء المبيع هو أول التزام يقع على عاتق البائع بمجرد إبرامه 
يلتزم البائع أن يقوم بما :      ((  من القانون المدني الجزائري361العقد، حيث نصت على ذلك المادة 

 من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يمتنع عن كل عمل
 :، ويمكن أن نميز بين الحالات التالية فيما يخص انتقال الملكية ))أو مستحيلا

  
، وهو الشيء الذي يمكن تعيينه تعيينا كافيا يميزه عن غيره فلا المنقول المعين بذاته: الحالة الأولى 

 العقد ، حتى وإن لم يتم التسليم أو لم يتم يختلط بهذا الغير حيث تنتقل ملكيته للمشتري بمجرد تكوين
الالتزام : ((  من القانون المدني الجزائري بنصها على ما يلي 165دفع الثمن وهذا ما ورد في المادة 



 

بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا كان 
  )) .ذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري محل الالتزام شيئا معينا بال

  
، وهو من المثليات التي يختلط بعضها ببعض ويقوم بعضها المنقول المعين بنوعه  :الحالة الثانية 

 كما مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة  في التعامل بين الناس بالعدد أو القياس أو الحجم أو الوزن
 من القانون المدني الجزائري، فلا تتنقل ملكية هذا النوع إلا بفرزه عن غيره فيصبح 686عرفتها المادة 

 من القانون المدني 166بذلك معينا بذاته، ويقع هذا الالتزام على البائع وهذا ما ورد في  المادة 
 على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني: (( الجزائري التي تنص على ما يلي 
  .ينتقل الحق إلا  بإفراز هذا الشيء 

فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد 
  )) .استئذان القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض 

  
 لا تنتقل ملكية العقار أو الحقوق العينية الأخرى  سواء الالتزام بنقل ملكية العقار: لثة الحالة الثا

بالنسبة للعاقدين أو بالنسبة للغير إلا إذا كان العقد رسميا وتم إشهاره في السجل العقاري كما رأينا 
 الخاص 76/63المرسوم سابقا، وعليه يقع على البائع التزاما بنشر العقد في الشهر العقاري، وقد ألزم 

بالسجل العقاري الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية كالبلدية والولاية أن يعملوا على إشهار 
  .جميع العقود الخاضعة للإشهار المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة قانونا 

  
ة الشيء المبيع إلى المشتري، بل لا بد له من البائع ملكي لا يكفي أن ينقل: التزام البائع بالتسليم   . ب

تسليمه إياه بشكل يسمح له بالحيازة عليه والانتفاع به بدون عوائق أي تمكينه من المبيع بشكل يمكنه 
من مباشرة سلطاته كمالك دون أي مانع أو عائق، فلا يكون المبيع في حيازة الغير الذي يمانع في 

ويجب أن يكون .كون المبيع مشغولا بمؤجر يمانع في تخلية هذا المبيع تسليمه بادعاء حقه عليه، و لا ي
التسليم للمبيع بالحالة التي كان عليها هذا الشيء وقت البيع ، وهذا يعني أن البائع ملزم بالمحافظة على 

ع رغم فإذا هلك المبيع لدى البائ. المبيع حتى تسليمه للمشتري وأي هلاك قبل التسليم يتحمل البائع تبعاته
بذله العناية الضرورية للمحافظة عليه ألزم بالتسليم فقط، أما إذا كان الهلاك ناتجا عن تقصير منه 
وإهمال في المحافظة عليه ألزم البائع عندئذ بالتسليم والتعويض عن الضرر الذي لحق بالمشتري وفقا 

 .لما يقرره القانون بالنسبة للمسؤولية العقدية 

  
  



 

يجب على البائع أن يضمن للمشتري الحيازة والانتفاع الهادئ : والاستحقاقضمان التعرض .  جـ
  .بالشيء  المبيع فلا يتعرض له هو شخصيا في هذا الانتفاع، كما يضمن التعرض الصادر عن الغير

وهكذا يكون ضمان التعرض الشخصي بأن يمتنع البائع عن إتيان أي فعل من شأنه أن يعرقل انتفاع 
ا هادئا بالمبيع، أمّا ضمان التعرض من الغير فيقصد به أن يدفع البائع أي عرقلة من المشتري انتفاع

 من القانون المدني الجزائري 371الغير تحول دون انتفاع المشتري بالمبيع وهذا ما نصت عليه المادة 
من يضمن البائع  عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض : ((

فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري، ويكون البائع مطالبا 
  )) .بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه

ه فيها إذا أما ضمان الاستحقاق فهو أن يضمن البائع للمشتري تدخله في الخصومة أو أن يحل محل
رفعت دعوى استحقاق بنزع ملكية المبيع كله أو بعضا منه من تحت يد المشتري عن طريق حكم 

إذا رفعت على المشتري : ((  من القانون المدني الجزائري 372قضائي  وهذا ما نصت عليه المادة 
ية أن يتدخل في دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الأحوال ووفقا لقانون الإجراءات المدن

الخصومة إلى جانب المشتري أو أن يحل محله إذا أعلم البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في 
الخصام وجب عليه الضمان، إلاّ إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس، أو خطإ 

ري عمّا لحقه من وهكذا فإن  ضمان الاستحقاق يقتضي تعويض المشت)) جسيم صادر من المشتري 
  .خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع 

  
ما يقد يظهر في المبيع أو في ملحقاته من العيوب  يضمن البائع للمشتري: ضمان العيوب الخفية. د

والعيوب قد تؤثر على المبيع إما بنقص قيمته، أو بنقص . الخفية التي تحول دون الانتفاع بالمبيع
 العيب ناتجا عن عدم وجود صفة معينة في المبيع تعهد البائع وجودها ممّا يجعل منفعته، كما يكون

المشتري يعزف عن هذا الشيء أي يصبح غير مرغوب فيه لديه، وقد يكون العيب هو عدم صلاحية 
  .الشيء المبيع للعمل لمدة معينة 

 ومن هذه الشروط أن وقد اشترط المشرع توفر شروط معينة في العيب حتى يطبق عليه ضمان البائع
يكون العيب جسيما بحيث ينقص من قيمة الشيء أو من نفعه بشكل محسوس ، ومنها أن يكون العيب 
في الشيء المبيع وقت استلامه من طرف المشتري أو قبل ذلك أي أثناء البيع أو بعد البيع وقبل التسليم 

أن يكون العيب خفيا وغير معلوم ويشترط بالإضافة إلى ذلك . وهو متى يكون الضمان على البائع 
للمشتري وليس بمقدوره اكتشافه ولو فحص المبيع بعناية الرجل العادي وذلك ما نصت عليه المادة 

يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات : ((  من القانون المدني الجزائري379
 عذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاالتي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إ



 

منه  حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من  طبيعته أو استعماله  به بحسب الغاية المقصودة
  .فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها 

لم بها وقت البيع، أو كان في غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على ع
استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد 

  )).له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا عنه 
  

قا لما اشتمل عليه  هناك التزام آخر يقع على البائع وهو تنفيذ العقد طب:التزامات أخرى للبائع . هـ
وبحسن نية ولا يقتصر على تنفيذ العقد بل تنفيذ ما هو من مستلزماته وفقا للقانون ، والعرف، والعدالة 

  . من القانون المدني الجزائري107وفقا لما نصت عليه المادة 
لتزام بتقديم وينتج عن هذا الالتزام وجوب التزام البائع بإعلام المشتري بالمبيع علما كافيا، ومنها الا

  . النصح للمشتري قبل إبرامه العقد حول مدى تماشي المبيع مع رغباته 
  

  :التزامات المشتري  . 2.4
تتمثل التزامات المشتري في الالتزام بدفع الثمن والالتزام بدفع نفقات  البيع وتكاليف المبيع والالتـزام                

  .بتسلم المبيع
  
اسي للمشتري المقابل لالتزام البائع بنقل الملكيـة ، ويلتـزم           هو الالتزام الأس  : الالتزام بدفع الثمن      . أ

ويكـون ثمـن المبيـع      . المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد وفقا لما ورد في العقد من شروط               
مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع إذا لم يتفق طرفي العقد على غير ذلك أو لم يوجد عـرف                     

أما مكان دفع الثمن فهو حسب  الاتفاق بـين          ) .  مدني جزائري  388ب المادة   حس(يقضي بخلاف ذلك    
طرفي العقد فإذا لم يوجد اتفاق بينهما ولم يوجد عرف يقضي بتحديد مكان دفع الثمن فإن مكان الـدفع                   

 . مدني جزائري 387يكون في مكان تسليم المبيع حسب ما تقضي بذلك المادة 

  
نفقات البيع هي المصاريف اللازمة لإتمام عملية البيع : تكاليف المبيع الالتزام بدفع نفقات البيع و  . ب

مثل نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري  والتوثيق إذا كان العقد رسميا وتكون على عاتق                
المشتري إذا لم يتفقا طرفي العقد على غير ذلك أو لم يجر عرف بغير ذلك مثل العرف الجاري العمل                   

 . أتعاب السمسار التي يتحملها البائع والشاري مناصفةبه حول

أما تكاليف المبيع فهي التكاليف المتعلقة بالمبيع كالضرائب المفروضة عليه ونفقات صيانته وكـل مـا                
ينفق عليه لاستغلاله، وهذه التكاليف يتحملها المشتري إذا لم يتفق الطرفان على غير ذلـك وهـذا مـا     



 

يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع      : ((  القانون المدني الجزائري      من 389نصت عليه المادة    
  )).، كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف  ذلك 

  
  :الالتزام بتسلم المبيع . جـ
  

تري يده فعلا على الشيء المبيع، هذا الالتزام هو مقابل لالتزام البائع بالتسليم، ويقصد به وضع المش
 من القانون المدني الجزائري على زمان ومكان تسلم 394وقد نصت المادة . وحيازته حيازة حقيقية

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في : ((المبيع 
ن يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأ

  )).التسلم
أما بالنسبة لنفقات التسلم مثل انتقال المشتري إلى مكان التسليم، ونفقات نقل المبيع إلى مقر المشتري إذا 
كان من المنقولات فهي تقع على عاتق المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق بين طرفي العقد بخلاف 

إن نفقات تسلم المبيع تكون : ((  من القانون المدني الجزائري 395ا نصت على ذلك المادة ذلك كم
  )) .على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك 

  
  

  :إثبات عقد البيع . 5
  
  

يد يخضع إثبات البيع للقواعد العامة وقد اشترط المشرع بالنسبة للبيوع المدنية الكتابة في أي عقد تز
 دج أو كان غير محدد القيمة، كما اشترط عدم جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل 100000قيمته عن 

  . مدني جزائري السابق ذكرها333عليه دليل كتابي إلاّ بالكتابة وفقا للمادة 
أما بالنسبة لإثبات عقود البيع التجاري فيخضع لمبدأ حرية الإثبات،  فيجوز إثبات هذه العقـود مهمـا                  

نت قيمتها بشهادة الشهود والقرائن وكافة طرق الإثبات إذا قبلتها المحكمة، وهذا ما نصت عليه المادة                كا
  : من القانون التجاري الجزائري بنصها على ما يلي 30
  : يثبت كل عقد تجاري  (( 

   بسندات رسمية      - 1
    بسندات عرفية- 2
   مقبولة       ة بفاتور- 3



 

   بالرسائل - 4
  دفاتر الطرفين  ب- 5
  )) . بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها- 6

وهكذا ففي المسائل التجارية يجوز إتباع كافة طرق الإثبات كالقرائن والشهادة والدفاتر التجارية نظرا 
  .  لما تتميز به هذه المسائل من مرونة

ية ليس مطلقا، بل ترد عليه بعض الاستثناءات من ذلك أن عقود على أن مبدأ حرية إثبات العقود التجار
بيع المحل التجاري مثلا يشترط فيها الكتابة الرسمية، ويذهب المشرع أبعد من ذلك فيشترط الإشهار 

 من القانون 83 و79في بعض البيوع التجارية منها بيع المحل التجاري كما نصت على ذلك المادتين  
  . لسابق ذكرهما عند دراسة الكتابة الرسمية و الإشهارالتجاري الجزائري ا

  :الخلاصة       
  
  
  

  : الخلاصة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر  : تعريف عقد البيع 
 . في مقابل ثمن نقدي

العقد يكون مدنيا إذا كان طرفيه مدنيين ويخضع : التمييز بين البيع  المدني والتجاري  
. ه من القوانين، والبيع في هذه الحالة بيع مدنيبذلك لأحكام القانون المدني دون غير

ويكون البيع تجاريا إذا كان يخضع لأحكام القانون التجاري، وتختلف العقود التجارية 
عموما  عن العقود المدنية فيما يخص موضوع البيع وأشخاصه  و الاختصاص القضائي 

 .والإثبات 

 : أركان البيع هي  : تكوين عقد البيع 

  .وهو تطابق إرادتي البائع والمشتري وتبادل التعبير عن ذلك  : ـ الرضا
  

البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد  :   المحل     ـ
  . محلا ثانيا في عقد البيعالثمنالبيع، من جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع وبذلك يعتبر 

  
  و يجب أن يكون مشروعا        هو الدافع  لنشوء  الالتزام،:ـ السبب     

  .                 غير  مخالف للنظام العام أو الآداب العامة

وهي شرط لصحة عقد البيع، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لابد لها من   : ـ الأهلية        
 عارض منب  يكون هذا الشخص مصابا ألاّ  سنة كاملة، و19التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 

  . كالعته أو الجنون أو السفه أو الغفلةعوارض فقدان الأهلية



 

  
  
  
  
  
  
  
  

 :تابع للخلاصة 
وهي  إفراغ إرادة المتعاقدين في شكل معين حتى يكون العقد صحيحا  وهي : الأركان الشكلية . 

  .الكتابة والإشهار
  

بآثار عقد البيع هو التزامات كل من البائع والمشتري الناتجة عن هذا المقصود : آثار عقد البيع
  العقد 

التزامات البائع تتمثل في الالتزام بنقل الملكية، الالتزام بتسليم الشيء المبيع، :  التزامات البائع 
فيذ الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والالتزام بضمان العيوب الخفية بالإضافة إلى التزامه بتن

  .العقد بحسن نية 
  

تتمثل التزامات المشتري في الالتزام بدفع الثمن والالتزام بدفع نفقات  البيع : التزامات المشتري 
  .وتكاليف المبيع والالتزام بتسلم المبيع 

  
 بالنسبة للبيوع المدنية يشترط فيها الكتابة إذا كانت قيمة  العقد تزيد عن :إثبات عقد البيع 

أما بالنسبة لإثبات عقود البيع التجاري فيخضع لمبدأ حرية الإثبات، إلاّ بعض  دج، 100000
  .الاستثناءات مثل عقد بيع المحل التجاري التي  يشترط فيه الكتابة الرسمية  و الإشهار 

  



 

  

  :أسئلة التقويم الذاتي 
   

  .أذكر آثار عقد البيع بالنسبة للبائع، مع شرح أهمية التسليم والاستلام في عملية البيع ). 1س
  لجدول المرفق صنف الالتزامات  التالية في ا. 2س

التسليم، نفقات المبيع، الاستلام، نقل الملكية، دفع الثمن، ضمان عدم التعرض الشخصي،            : الالتزامات  
، ضمان الاسـتحقاق،    )إذا لم يرد أي اتفاق  في العقد بشأنها        (صلاحية المبيع لمدة معينة، نفقات التوثيق       

  . نفقات التسلم 
  

  : الجدول المرفق 
  

  لتزامات المشتريا  التزامات البائع
    
    
    
    
    
  

اشرح هذه العبارة شرحا    " الكتابة قد تكون ركنا في صحة عقد البيع، وقد تكون شرطا لإثباته             ). " 3س
  .مختصرا 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : أجوبة التقويم الذاتي
  

  :آثار عقد البيع بالنسبة للبائع هي:  لو الأبالجوا
  .    ـ    الالتزام بنقل الملكية 

  .لتزام بتسليم الشيء المبيع  ـ  الا
   ـ  الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق 

   ـ  الالتزام بضمان العيوب الخفية   
  ـ  الالتزام  بتنفيذ العقد بحسن نية  

  ـ الالتزام بالنصح وإعلام المشتري  
زة عليه حيـازة    تكمن أهمية التسليم بالنسبة للمشتري في تمكينه من الانتفاع بالمبيع بشكل هادئ والحيا            

أما بالنسبة للاستلام فهو إخلاء لذمة البائع من المسؤولية بوضع المشتري يده فعلا على الـشيء                . تامة
  . المبيع، وحيازته حيازة حقيقية 

  
  :  الثانيبالجوا

  التزامات المشتري  التزامات البائع
  نفقات المبيع  التسليم 

  الاستلام  نقل الملكية
  دفع الثمن  صيضمان عدم التعرض الشخ

  نفقات التوثيق  ضمان صلاحية المبيع لمدة معينة
  نفقات التسلم  ضمان الاستحقاق

  : الثالث بالجوا
  

تكون الكتابة  ركنا، يبطل العقد إذا تخلفت في العقود الشكلية مثل عقد بيـع المحـل التجـاري وبيـع                     
وتكون الكتابة شـرطا لإثبـات      . عامالعقارات وتعتبر الكتابة سواء كانت عرفية أو رسمية من النظام ال          

 دج أو غير المحددة القيمة، أو  ما يخالف منها ما 100000العقد في العقود المدنية  التي تتجاوز قيمتها 
  .اشتمل عليه دليل كتابي 

  
  


